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عة مرتكبي جرائم الحرب متا ة  ة الدول مة الجنائ  النزاع السور واختصاص المح
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  :الملخص
ة  سنوات من اندلاع النزاع السور ، فإنّ ست مرور أكثر من مع  أطراف النزاع خاصة القوات الموال

ة خاصة ج شع الجرائم الدول ومة السورة مستمرة في ارتكاب أ ة، و رائم الحرب و للح ذلك جرائم ضد الإنسان
لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفقا قوات المتحارة عدم امتثال القها لكل القواعد المنظمة للحرب و بخر 

الدخول الأراضي السورة ،للفصل السادس ة  و أمام  ،و ذلك بوقف إطلاق النار و السماح للمساعدات الإنسان
مة  هذا التعد الصارخ فإنّ  ة غیر قادرة أن تحق في التجاوزات و الجرائم التي یرتكبها المح ة الدول الجنائ

ع من هیئة ، أطراف النزاع في ح المدنیین السورین   لفشل مجلس الأمن في استصدار قرار وفقا للفصل السا
ل مشارع  القرارات رغم أنّ  ط  ح  . من الدوليهناك تهدید لسلم و الأ الأمم المتحدة نتیجة ح النقض الذ 

ة   :الكلمات المفتاح
ة ،نزاع مسلح غیر دولي ،جرائم حرب ة الدول مة الجنائ ة، مجلس الأمن ،اختصاص المح ة الجنائ  المسؤول

ة   .الدول
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The Syrian Conflict and the Jurisdiction of the International Criminal 
Court to Pursue the Perpetrators of War Crimes 

Summary: 
After more than six years of the outbreak of the Syrian conflict, the parties 

especially a pro-Syrian government forces, continue to committee the ugliest 
international crimes on particularly war crime and crimes against humanity by the 
violation of war rules and non-compliance to the united nations security council 
decisions issued under chapter six of the united nations charter concerning the cease 
fire and the permitting humanitarian aid bypassing. 

In front of this flagrant abuse, the international criminal court is unable to 
investigate on the crimes committed against Syrian civilians seeing the failure of the 
Security Council to adopt resolution according to the seventh chapter of the chart as 
result of the veto stopped all draft resolution despite the existence of a threat of 
international peace and security.   
Keyword: 
The jurisdiction of the International Criminal Court, non-international armed conflict, 
Security Council, international criminal responsibility, war crime. 

 
Le conflit syrien et la compétence de la Cour pénale internationale 

pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre 
Résumé : 
 Après plus de six ans du déclenchement du conflit syrien, les parties, en particulier le 
gouvernement pro-syrien, commettent encore les crimes internationaux les plus 
odieux, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, pour 
violation des règles de la guerre et non-respect des Nations-Unies et les décisions du 
conseil de sécurité rendues en vertu du chapitre six de la charte des Nations-Unies 
concernant le cessez-le-feu et l'autorisation de contournement de l'aide humanitaire. 

Malgré l’abus flagrant, la Cour pénale internationale ne peut examiner les 
crimes commis contre les civils syriens. Devant l'échec du Conseil de sécurité dans 
l’adoption d’une décision selon le chapitre sept de la charte des Nations-Unies en 
raison du droit de veto qui a stoppé tous les projets de résolutions malgré la menace 
de la paix et sécurité internationale. 
Mot clé :  
Crimes de guerre, compétence de la cour pénale internationale, conflit armé non-
international, conseil de sécurité, responsabilité pénale internationale. 
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 مقدمة
ة انتشارا واسعا في الوقت المعاصر،  ة منها و غیر الدول المجتمع ما عرفت النزاعات المسلحة الدول دفع 

محاكمة المجرمین الدولیین أملا في الدولي إلى  ارة بهدف إرساء قضاء دولي جنائي یختص  بذل جهود ج
ة الأمر  قا، و قد توصل المجتمع الدولي في بدا ة سا القضاء على ظاهرة اللاعقاب التي سادت العلاقات الدول

ة مؤقتة عض الجرائم و  ،إلى إیجاد محاكم جنائ متختص ب قة د محددة ، وهي تعتبر أقال حسب لها سا ة  ول
عض النقائص و  ات التي شابترغم  ة، إلا أنّ  هاالسلب ة النص ة أوجدت  خاصة افتقارها لمبدأ الشرع الجهود الدول

ة ال ة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدول ة دائمة ذات صلاح ة دول مة جنائ التي تهز  -جرائم الحرب -خطیرةمح
السلم و الأ فاءة و ملاو من العالمي المجتمع الدولي و تخل  ة و  مة ، و أكثر سرعة في اتخاذ ءهي أكثر فاعل

ة فعالیتها و  تهاالقرارات لاستمرار ل ذلك سرع في العمل على إقرار اتفاق ة لمجرمي الحرب ،  النس ة  قوة ردع
حت سار 120، وقعت  1998تموز  17روما في  ة و قد أص الأحرف الأولى على تلك الاتفاق ة المفعول دولة 

ما نصت  60عدما استكملت شر التصدی علیها من قبل أكثر من  01/07/2002في  دولة موقعة عملا 
ة ه هذه الاتفاق  .عل

ة اختصاص ة الدول مة الجنائ من نظام  5على سبیل الحصر في نص المادة  محددة اتلقد منح للمح
مة قد شرعت في عملها  العودة إلى الواقع الدولي نجد أنّ ،الأساسيروما  علیها عدة  وقد طرحتالمح
ا ثیرة لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون  منطل أنّ ،ومن قضا عرف انتهاكات  النزاع الحالي في سورا 

مة فهنا نتساءل ،  الدولي لحقوق الانسان ة للأحداث في سورا وعن اختصاص المح عة القانون عن الطب
ة ة الدول ي هذه القواعد؟ الجنائ  مساءلة منته

ة على  عة الأحداث في سورا للإجا ة سنقوم أولا بتحدید طب ال مة لقواعد هذه الإش والانتهاكات الجس
عة الجرائم ، القانون الدولي ة في سوراالتالي تحدید طب عد ذلك، المرتك مة إلى نتطرق  و ة المح صلاح

ة لممارسة اختصاصها عالجن ة الدول ة في سورا ىلائ  .الجرائم المرتك
 
مة لقواعد القانون الدولي: أولا  النزاع السور والانتهاكات الجس

ة للجرائم  يالقانون التكییفسنتطرق في هذا الجزء إلى دراسة  عة القانون للأحداث السورة وتحدید الطب
ة في ظل هذه الأحداث التي تعرف احتدام  .متواصلا االمرتك

 
 
 
 
 



אאא RARJ
  

244 
02-2018א 
א،?אאאאאאאאא?،K241-259.  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عة  -01  االنزاع المسلح في سورطب
القوة من قبل نظام الأسد، وذلك بإطلاق النار على  التغییر والحرة  ة  ة المطال هت المظاهرات السلم جو
ات اعتقال واسعة، ومورست شتى أنواع التعذیب، وهذا الوضع أد إلى ظهور  ما سجلت عمل المحتجین، 

رة السورة، وعلى إثر ذلك ظهرت  مات انشقاقات في صفوف القوات العس ش السور تنظ مسلحة منها الج
قوة السلاحالذ أعلن أنّ ،1الحر ة  حمي الاحتجاجات السلم  .ه س

دأت  ، و ة من جهة والقوات المنشقة من جهة أخر وهنا ظهرت جبهتان متحارتان، القوات النظام
، وو  عض المناط طرت القوات المعارضة على  الاستمرارة وس رة بین الطرفین تمیزت  ات عس فقا عمل

ام القانون الدولي الإنسان حدث في سورا نزاع مسلح داخلي فإنّ ، ي والقانون الدولي لحقوق الانسانلأح  .ما 
مجلس حقوق الانسان  صدرأنظرا لتصاعد وترة  القوة المستخدمة من قبل الأطراف المتنازعة في سورا ،

ع لهیئة الأمم المتحدة قرار  مشّ  22/08/2011بتارخ  االتا ة للتحقی حول سوراوجلت  ، 2ه لجنة دول
ة على ارتكاب جرائم إلى أنّ  21/02/2013وتوصلت هذه الأخیرة من خلال تقررها المعد بتارخ  ه هناك أدلة قو

                                                            
ة شهر تموز - 1 ان ذلك في نها ما في ذلك 2011یولیو / و ،ومنذ ذلك الحین ازداد عدد الجهات الفاعلة المسلحة في النزاع 

ة في شهر أیلول  ات المتحدة الأمر ادة الولا ق ة  ة النشطة من جانب عدد من الدول في المنطقة وانطلاق الضرات الجو المشار
ة في العراق والشام ، والتي جاءت ن2014سبتمبر /  م الدولة الاسلام م (تیجة التهدید المتزاید للمنطقة من قبل تنظ المسمى بتنظ

ة المتطرفة) داعش  و غیره من الجماعات السن
مر، شابنام مجتهد و لینا تاكر، خطوة نحو العدالة: للمزد في ذلك راجع ة في : مارك لاتا ة للجرائم المرتك ارات المساءلة الحال خ

ز السور للعدالة و المساءلة،ما  ا في اطار القانون الدولي، المر  : ، على الموقع10، ص  2015سو
http://ar-syriaaccountability.org/type/research-raport  

ة السورة إلى  - 2 ل علني إلى ضرورة إحالة القض ش قا مدلین أولبرایت قد دعت و  ة سا ة الأمر إضافة إلى أنّ وزرة الخارج
ات المتحدة  ة ، و في الوقت نفسه قام مجلس حقوق الإنسان في هیئة الأمم المتحدة  و بدعم من الولا ة الدول مة الجنائ المح

ة  بإنشاء لجنة ت ، بهدف البدء بجمع أدلة عن الانتهاكات للقانون الدولي في  2011آب  22قصي الحقائ في سورة في الأمر
لا ارن أبو زد، و قامت هذه اللجنة بإجراء مقا ة  ة الأمر اولو بینیرو و الدبلوماس ادة الخبیر القانوني البرازلي  ت سورا تحت ق

قارب  سمح لها بدخول الأراضي السورة ، و قد نجحت اللجنة بجمع قوائم سرة من اللاجئین الفارن و  1100مع ما  لكن لم 
ارتكاب جرائم حرب و  مة لحقوق الإنسان و قامت  ة و أسماء الوحدات و المجموعات التي ارتكبت انتهاكات جس الأسماء الفرد

ة في الأول من تشر ة ،و قد أصدرت في ثلاث تقارر متتال ا  2011ن ثاني جرائم ضد الإنسان آب  16بتارخ   2012و ش
 : للمزد من المعلومات راجع 2012

ا، جردة ح العودة،  عدد : غیل بولینغ ، سورا - ا و ضرورة المساءلة دول : على الموقع الالكتروني 50الصراع المسلح داخل
www.badil.org/ar 

م محمد ا - ز ابراه مة لحقوق الإنسان في سورا، المر لقاسم، عدم الإفلات من العقاب في سورا محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجس
ة، بتارخ  حاث القانون  : على الموقع الالكتروني 11/04/2015السور للدراسات والأ

org/news24?language=arabiccentre.-www.sl 
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، حیث أنّ  ة في النزاع السور ا للأمم المتحدة لحقوق الانسان الحرب وجرائم ضد الإنسان ة العل ، ه وفقا للمفوض
ة نّ إف ، 3هناك أدلة على ارتكاب القوات المتحارة في النزاع المسلح غیر الدولي جرائم حرب و جرائم ضد الانسان

حة قد ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات  أكدت اللجنة في تقررها على أنّ ما  ة وعناصر الشب وم أفراد القوات الح
مة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإ  .4ما في ذلك القتل غیر المشروع، التعذیب ، نسانيجس

أنّ  7/02/2012في و  ه نزاع مسلح غیر دولي من قبل منظمة الصلیب تم وصف النزاع في سورة 
أنّ  5الأحمر ضا  ة السورة أ الجمهورة العر ة  ة المستقلة المعن  ،إضافة إلى ذلك فقد أقرت لجنة التحقی الدول

ات  ،العنف الممارس من جانب القوات المتحارة في سورا وصل إلى حد النزاع المسلح غیر الدولي و من ثم 
ام القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الانسان ما نص المادة 6یتعین تطبی أح ة  3لاس المشتر

ات جنیف الأرعة لسنة من  ول الإضافي ال19497اتفاق ة من  2و المادة 81977ثاني لسنة والبروتو المشتر
ات جنیف الأرعة و هي تنص على أنّ  م :"ه اتفاق ة للصلیب الأحمر تقد ة مثل اللجنة الدول ن لمنظمة دول م

 ."خدماتها لأطراف النزاع لا أن تفرضها بل تعرضها فإما أن تقبل أم أن ترفض
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ة العامة للأمم المتحدة، الدورة  -  3 ة السورة، الجمع شأن الجمهورة العر ة المستقلة   4البند  - 22تقرر لجنة التحقی الدول

 www.ohchr.org: على الموقع 05/02/2013بتارخ 
ة السورة، لمجلس حقوق الانسان، دورة تقرر لجنة التحقی الدول -  4  A/HRC/21/50، 21ة المستقلة عن الجمهورة العر
م محمد القاسم، المرجع الساب -  5  إبراه
ة: راجع في ذلك - 6 ة مرتكبي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسان ز  نزار أیوب ، النزاع المسلح في سورة و سبل محاس ، مر

سان 01، رةحرمون للدراسات المعاص  :،على الموقع الالكتروني2017افرل /ن
https://harmoon.org 

ات جنیف الأرعة المؤرخة ب  - 7 ع والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع  12/08/1949اتفاق اعتمدت وعرضت للتوق
ا الحروب المعقود خلال  ة ضحا ات لحما  .  08/1949/ 12جنیف دخلت حیز النفاذ  12/08/1949إلى  21/04اتفاق

ات جنیف الأر  - 8 ول الإضافي الثاني لاتفاق ا النزاعات المسلحة  1949أوت  12عة المؤرخة في البروتو ة ضحا حما المتعل 
ة، المؤرخ في  موجب المرسوم الرئاسي رقم 1977جوان  10غیر الدول ه الجزائر  المؤرخ في  89/68، صادقت عل

   17/05/1989المؤرخ في  20، ج ر عدد 16/05/1989
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المحافظة على السلم والأمن الدولي  إضافة إلى أنّ  عمد إلى ، مجلس الأمن الدولي الذ له اختصاص 
إقرار مجموعة من القرارات وفقا للفصل السادس من میثاق منظمة الأمم المتحدة منه القرار الصادر بتارخ 

ه الأطراف المتنازعة في سورا إلى احترام حقوق 2042،9تحت رقم  14/04/2014 حث ف الانسان الذ 
ل الأطراف، الكف عن استخدام الأسلحة الثقیلةو  ارات إلى وقف أعمال العنف لكن دون الإ ودعوة  ع شارة 

حدث واضحة على أنّ  ة ترقى إلى جرائم حربالجر  وأنّ ، في سورا هو نزاع مسلح غیر دولي ما  ، ائم المرتك
س مجلس الأمن فإنّ  ع لل وعلى ع ةمجلس حقوق الإنسان التا من خلال تقرره عن ، العامة للأمم المتحدة جمع

ارة أنّ الأوضاع في أراضي الجمهورة السورة فإنّ  صرح الع حقوق الأنسان تعرف تدهورا صرخ في  ه أقر 
اتسعت إلى مناط جدیدة و احتدمت و  ،فقد زادت حدة العنف المسلح 2012فبرایر  15الأراضي السورة منذ 

ة  بین الق ومة الأعمال العدائ ة والجماعات المناهضة للح وم اكات المتقطعة بین ، وات الح وتحولت الاشت
ة  شمل على قدر أكبر من الأسالیب الوحش  .الأطراف المتنازعة إلى قتال دائم 

  
ة في النزاع السور  -02 عة الجرائم المرتك   طب

ة  وم ة منها الح ةوغیر وفقا للتقارر المعدة من قبل المنظمات الدول وم حدث فإنّ ، الح في سورا  ما 
ما جرائم الحرب  وقد ارتكبتولازالت ترتكب، هو نزاع مسلح غیر دولي ة لاس شع الجرائم الدول ه أ  وجرائم ضدف

ة  .الحربجرائم  علىوستتمحور دراستنا الانسان
 
 تعرف جرائم الحرب  - أ

مة التي تقع مخالفة لقواعد  القانون الدولي الإنساني وقوانین جرائم الحرب هي تلك الانتهاكات الجس
ة ة منها وغیر الدول ، لقد تم  10وعادات الحرب الصادرة من المتحارین أو غیرهم أثناء النزاعات المسلحة الدول

ل انتهاكا لقوانین و أعراف ":ها ب من لائحة نورمبورغ على أنّ /6تعرفها في نصالمادة  تلك الأعمال التي تش
                                                            

  : الموقععلى  14/04/2012بتارخ  2042قرار مجلس الأمن  -  9
www.un.org/ar/documents/resolutions/2012.shtml/documents/HRBodies/HRCouncil/COIsyria  

ل من -  10 ة : "جنائي الموضوعيبدر الدین محمد سیل، القانون الدولي ال -: راجع  ة الجنائ ة القاعدة الدول دراسة في بن
ة والجزاء الدولي ة للجرمة الدول     155، ص 2011، الجزائر، "الموضوع

ات لاها  -   حیث تم الاعتماد في ذلك على اتفاق مة ،  انت جرائم الحرب من أسهل الجرائم تعرفا في ظل هذه المح و لقد 
معاملة أسر الحرب للمزد انظر في ذلك 1929و مؤتمر جنیف  1907 مة  -الخاص  المادة السادسة من النظام الأساسي للمح

رة نورمبورغ  ة العامة للأمم المتحدة رقم  1945العس  11/12/1946، المؤرخة في ) 1-د(95و الوارد تأكیدها في لائحة الجمع
ادئ القانون الدولي المعترف بها في میثاق مح ة العامة أن ترسل  488مة نورمبورغ و القرار التي أكدت م ه الجمع الذ أقرت ف

قات علیها  ومات الدول لإبداء التعل ادئ نورمبورغ إلى ح اغة م ادئ القانون  -: للمزد من المعلومات راجع في ذلك. ص تأكید م
ة العامة  مة نورمبورغ ، قرار الجمع  www.org/law:  الموقع الالكتروني على) 1-د(95الدولي المعترف بها في میثاق مح
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ات جنیف الأرعة لسنة إضافة إلى 11"الحرب المخالفات و الانتهاكات «: هاالتي عرفتها على أنّ  1949اتفاق
ل الأعمال  طة المتمثلة في  س مة، وهذه الأخیرة تتمیز عن المخالفات أو الانتهاكات العامة أو ال الجس

ة من طرف الدول ا ة أو جزائ ن أن تؤد إلى إجراءات إدار م ات التي  ة للاتفاق لمتعاقدة ، بینما المناف
مة هي تلك المخالفات التي ترقى في خطورتها إلى جرائم حرب تستوجب إنزال العقاب على  الانتهاكات الجس

مة و  ، وورد12"مرتكبیها ة م 50 و 5تعرفها في المادتان تفصیل هذه الانتهاكات الجس ن الاتفاق
ة 51و 44والمادتان 13الأولى ة الثان ة الثالثة 130، والمادة 14من الاتفاق من  147، والمادة 15من الاتفاق

عة ة الرا  .16الاتفاق

                                                            
، تیز وزو ،  -11 ستر، جامعة مولود معمر رة لنیل شهادة ماج ة، مذ ة الدول ة الجنائ     13، ص 2012بن سعد فرزة، المسؤول
ة،  -12 ادئ العامة للقانون الدولي الانساني والعدالة الدول ا الشرق، المغرب، محمد رضوان، الم  124، ص 2008افرق
ة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حالة المرضى و الجرحى للقوات المسلحة في المیدان، بتارخ  -13 اعتمدت  12/08/1949اتفاق

ا الحروب المعقود  ة ضحا ة لحما ات دول ع و التصدی و الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاق و عرضت للتوق
ة جنیف الأولى  12/08/1949إلى  21/04لال خ ح لاتفاق  .1929بجنیف ، وهي تعدیل و تنق

ة إذا اقترفت ضد أشخاص : "  50المادة  قة هي التي تتضمن أحد الأفعال التال مة التي تشیر إلیها المادة السا المخالفات الجس
ة ، القتل العمد ، التعذیب ،  الاتفاق ة  ما فيمحمیین أو ممتلكات محم ة ،  علم  أو المعاملة اللاإنسان ذلك التجارب الخاصة 

اة لاء علیها على الح الصحة ، تدمیر الممتلكات أو الاست ة أو  السلامة البدن ، تعمد إحداث آلام شدیدة أو الأضرار الخطیرة 
ة طرقة غیر مشروعة و تعسف ة و   ".نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحر

ات والمؤسسات التجارة العامة والخاصة على حد سواء، من غیر ح: " 53المادة  ل الأوقات على الأفراد والجمع ظر في 
ة  ة، استخدام شارة او تسم مقتضى هذه الاتفاق ة تنطو " صلیب جنیف" أو " الصلیب الأحمر" المخول لهم  أو أ علامة أو تسم

ان الغرض من هذا الاستخدام، و  ا  ه قرارهعلى تقلید لها، أ ان التارخ الذ یرجع إل  .مهما 
سرة  ن أن ینشأ من خلط بین الشعارات السو م سبب ما  سرا ، و  سر تقدیرا لسو وس ألوان علم الاتحاد السو سبب اعتماد مع و 

ات و المؤسسات التجارة استعمال ل الأوقات على الأفراد و الجمع حظر في  ة الممیزة ،  شعارات الاتحاد  و بین شارة الاتفاق
غرض  جزء من هذه العلامات أو  علامات مسجلة أو علامات تجارة أو  سر ، أو علامات تنطو على تقلید لها ،  السو

سر   .یتعارض مع الأمانة التجارة أو في حالات قد تحرج  الشعور الوطني السو
ة المتعاقدة التي لم تكن أطرافا في  ة جنیف المؤرخة و مع ذلك یجوز للأطراف السام ،أن تمنح للمستعملین  27/07/1929اتفاق

ات أو العلامات التجارة المشار إلیها في الفقرة الأولى مهلة لإلغاء هذا الاستعمال أقصاها  قین للشارات أو التسم سنوات  3السا
م أنّه  ور خلال المهلة و  ة ،على ألا یبدو الاستعمال المذ ة في وقت الحرب و من تارخ سران هذه الاتفاق ة الاتفاق نح حما

ذلك على الشارتین والتسمیتین المشار إلیها في الفقرة  ه في الفقرة الأولى من هذه المادة  من المادة  2ینطب الحظر المنصوص عل
سبب الاستعمال الساب 38  " .، دون أن یؤثر ذلك على أ ح اكتسب 
ة لتحسین حال جرحى  -14 ة جنیف الثان حار المؤرخة في اتفاق ، اعتمدت 1949أوت  12ومرضى وغرقى القوات المسلحة في ال

ا الحروب المعقود خلال  ة ضحا ة لحما ات دول ع والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاق إلى  21/04وعرضت للتوق
  بجنیف  12/08/1949
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ات جنیف الأرعة قد حددت لنا الأفعال التي إن  نتوصل إلى أنّ ، من خلال استقراء هذه النصوص اتفاق
ل جرمة ،جرمة الحرب تم اقترافها تعدّ   .حربأ اعتمدت الأسلوب التعداد للأفعال التي تش

ات جنیف لسنة  أنّ نجد ، إضافة إلى ذلك ول الإضافي 1949اتفاق الأول لسنهة  والبرتو
ة جرائم حرب ولا یهم 197717 مثا عد ارتكابها  ة التي  ات القتال تضمنت تحدیدا للأفعال المحظورة أثناء العمل

ة  اشرة في الأعمال العدائ ون م شار فقط، أن تقترف تلك الأفعال المحظورة على الأشخاص المدنیین الذین لا 
رین  ضا العس عدّ  وخاصة منهمبل تخص أ الإضافة إلى أولئك الذین  ون عاجزن عن القتال أو المحایدین، 

ط الدیني  ذلك تلك التي تمس المح  .18والثقافي للإنسانالأفعال المحظورة تشمل 
الجرائم تقضي أنّ 19من نظام روما الأساسي 08أما المادة  ة تختص  ة الدول مة الجنائ ة  المح الدول

مة للقوانین و الناجمة ع ة أو ن الانتهاكات الجس تو انت م ة سواء  ات القتال القواعد المنظمة لسیر العمل

                                                             
ة  43مادة لا تستخدم العلامات الممیزة المشار إلیها في ال:" 44المادة  سواء في وقت السلم و في وقت الحرب ، إلا لتمییز أو حما

ع أطراف النزاع  ة أخر ، أو یتف علیها بین جم ات دول استثناء الحالات التي ینص علیها في اتفاق ورة فیها ،  السفن المذ
ة   " .المعن
قة هي ال:"  51المادة  مة التي تشیر إلیها المادة السا ة المخالفات الجس إذا اقترفت ضد أشخاص : تي تتضمن أحد الأفعال التال

ة  الاتفاق ة  اة، : محمیین أو ممتلكات محم علم الح ما في ذلك التجارب الخاصة  ة،  القتل العمد، التعذیب أو المعاملة اللانسان
الصحة ، تدمیر الممتلكا ة أو  السلامة البدن لاء علیها على نطاق واسع تعمد إحداث آلام شدیدة أو الأضرار الخطیرة  ت أو الاست

ة طرقة غیر مشروعة و تعسف ة ، و   ".لا تبرره الضرورات الحر
شأن معاملة أسر الحرب المؤرخة في  -15 ة جنیف الثالثة  ، اعتمدت و عرضت للتصدی و الانضمام من  1949أوت  12اتفاق

ة ضحا ة لحما ات دول بجنیف و  12/08/1949إلى  21/04ا الحروب المعقود خلال قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاق
 . 130، انظر المادة  21/10/1950دخلت حیز النفاذ 

ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  -16 شأن حما عة  ة جنیف الرا ، اعتمدت و عرضت  12/08/1949اتفاق
ع و الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاق ا الحروب المعقود في جنیف من للتوق ة ضحا ة لحما إلى  21/04ات دول

12/08/1949 
ات جنیف  -17 ول الاضافي الأول لاتفاق ع الدولي 1977البرتو النزاعات المسلحة ذات الطا  ، الخاص 
ل من  -18 ، ص   -:  راجع في ذلك    124محمد رضوان، المرجع الساب

ة للقادة عن جرائم الحرب أثناء الحرب و ع -                                 ة الجنائ بد الله متعب بن ری الحري ، المسؤول
ا قسم العدالة  ة الدراسات العل ل ة ،  توراه الفلسفة في العلوم الأمن ة، أطروحة لنیل شهادة د النزاعات المسلحة ، دراسة تأصیل

ة ، الراض ،   105، ص 2013الجنائ
ة 08انظر نص المادة  -19 ة الدول مة الجنائ  من النظام الأساسي للمح
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ة ع دولي أو نزاع غیر دوليو ،عرف ان النزاع ذو طا ون نص المادة الثامنة ق20سواء  د وضع تحدیدا ، من ثمة 
 .واسعا لجرائم الحرب

 
ة في  - ب  ظل النزاع السور  صور لجرائم الحرب المرتك

ة جرائم الحرب  شأن ممارسات الأطراف  ولما تضمنتهوفقا لماه ة  ة المتعاق مختلف التقارر الدول
معظم الأفعال التي یرتكبها أطراف النزاع في  سنوات من النزاع المسلح، نتوصل إلى أنّ ست المتنازعة على مر 

مة لقواعد ا وفقا  ،الإنساني والقانون الدوليلقانون الدولي لحقوق الإنسان سورة ترقى إلى منزلة الانتهاكات الجس
ه في نص المادة  ر 8لما هو منصوص عل لقد توصلت هیومنرایتسووتش و  .من نظام روما الأساسي السالفة الذ

ةالقوات  إلى أنّ 201521في تقررها الذ أعدته في سنة لها قد ارتكبت جرائم  المتحارة خاصة القوات النظام
التالي حرب  :وهي 

  1)ج)(2( 8القتل العمد وفقا لنص المادة 
ة جنیف  ة اتفاق حما قتل أو اتخاذ أ فعل یؤد إلى وفاة شخص أو أكثر مشمول  قوم مرتكبها  هي أن 

ة التي تثبت أنّ و ، 1949لأرعة ا الظروف الواقع ون على علم  هؤلاء الأشخاص المجني علیهم مشمولین  أن 
ات ة التي تقررها هذه الاتفاق ات  العودة إلى واقع النزاع السور فإنّ ،الحما ش الأطراف المتنازعة خاصة المل

اسة القتل غیر المشروع  عة للنظام تنتهج س ان المدنیین و ، التا اق مواصلة هجوم واسع النطاق على الس في س
القصف العشوائي و الاحتجاز في السجون استهداف المناط ة و المدنیین  ة  المدن وم أماكن غیرها من و ،الح

اسة الاحتجاز غیر المعلن علیها ض على المدنیین واحتجازهم و ، إذ تتواصل س اطهم اخفالق ائهم بداعي ارت
عة تدخل تحت طائفة جرائوتتم تصفیتهم تحت التعذیب و ، ضةالمعار  الحرب المتمثلة في م هذه الأفعال الشن

                                                            
ا برهانا -20 حت سمة في التارخ و بدت صفحاته ملطخة بدماء الضحا الحروب و الصراعات ، و أص شر  نظرا لحفل السجل ال

افة ، وقد  ة  ة الدول أن تعهد هذه الجرمة القاسم المشترك للمحاكم الجنائ ة  شاعتها ، لذلك فلا غرا من  08تناولتها المادة على 
ل مفصل ، حیث بینت الفقرة  ش أنّه) 01(نظام روما الأساسي  مة:" منها  ون للمح ما یتعل بجرائم  سوف  اختصاص ف

ة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمالحرب ة عامة ، أو في إطار عمل اس ما عندما ترتكب في إطار خطة س ، في حین "، و لا س
ضرورة إدراج تلك الجرمة ضمن ) 02(بینت الفقرة  المقصود بجرائم الحرب و على الرغم من أنّ المؤتمرن في روما أقروا 

عض  أسره، إلا أنّ هناك اختلاف برز أثناء المؤتمر حول  مجموعة الجرائم الشدیدة الخطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي 
ة العظمى من الدو  انت ترد تضمین الجرائم المتعلقة بنوعي النزاع الدولي و الداخلي ، في المسائل ، و من أبرزها أنّ الغالب ل 

الطائفة الأولى فقط انت تر ضرورة الاكتفاء    ..حین أنّ مجموعة صغیرة 
عة الأولى، دار حامد للنشر و : انظر في ذلك  ة ، الط ة الدول مة الجنائ مال عبد اللطیف، النظام القضائي للمح براء منذر 

 210-209، ص ص 2008زع ، الأردن التو 
21-Human rights watch ; Rapport mondial , janvier 2015 
http://www.ohcher.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/pages/Documentation.asp 
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ونها تتم في حرمان القتل العمد و  اة  ، 22طار هجوم واسع النطاق ضد المدنیین و الأطفالإالأشخاص من الح
ر  قد بلغ عدد القتلىو  حلول أكتو ألف قتیل  100ألف شخص بینهم أكثر من  250أكثر من  2015في النزاع 

 .من المدنیین 
  3)1)(ج)(2( 8السیئة وفقا لنص المادة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

عمد مرتكب الجرمة إلى إحداث هي أ لم بدني أو معنو أو معاناة شدیدة لشخص أو أكثر من أن 
ة الظروف الواقع ات جنیف مع علمه  ة أو أكثر من اتفاق ة اتفاق حما غرض  ،الأشخاص المشمولین  وأن تكون 

فأو لغ ،الحصول على معلومات أو اعترافات قوم على أ نوع  ،رض العقاب أو التخو أو الإكراه أو لأ سبب 
افحة التعذیب ، من التمییز  ة الأمم المتحدة بخصوص م وقد استوحي هذا التعرف من المادة الأولى من اتفاق

ة خاصة، في ،  198423لسنة  اسة التعذیب على أید القوات النظام قد عمدت القوات المتحارة مواصلة س
ةالدولة  سجون  صورة منهج  .24على نطاق واسع و

 
  3)"ج)(2(8أخذ الرهائن وفقا لنص المادة " 

ة المناهضة لأخذ الرهائن لعام  ة الدول ان جرمة أخذ الرهائن من تعرف المأخوذ من الاتفاق لقد اتخذت أر
عتبر احتجاز الرهائن جرمة حرب، و تعرف 0125في نص مادتها الأولى فقرة  1979 ه احتجاز على أنّ ، و 

شر  ام بها  أفعال محددة أو الامتناع عن الق ام  ار طرف ثالث على الق أشخاص ومن ثم التهدید بهم لإج
في فقرتها  8نص المادة هاأو المحافظة على سلامتهم اعتبرت ،صرح أو ضمني لإطلاق سراح الرهائن

انها المتم26"3)"ج)(2( از و لابد من توفر أر امت اعتقال أو احتجاز شخص جرمة حرب  ام مرتكبها  ثلة في ق
ة حما ات جن أو أكثر من المشمولین  ة أو أكثر من اتفاق رهائن مع أو أخذ،  1949یف الأرعة لعام اتفاق هم 

قتلهم أو  مإالتهدید  عي إواصلة احتجازهم وأن ینو المتهم صابتهم أو  ة أو شخص طب ار دولة أو منظمة دول ج
شر صرح أو ضمني لسلامة أو معنو أو  أ فعل أو الامتناع عن أ فعل  ام  مجموعة أشخاص على الق

ة التي تثبت هذا الوضع المحمي  الظروف الواقع  .هؤلاء الأشخاص مع ضرورة علم مرتكب الجرمة 

                                                            
22-Human rights watch; Rapport mondial ; 2016 
http://www.ohcher.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/pages/Documentation.aspx 

ة أو المهینة ،اعتمدتها الج -23 ة أو اللاّ إنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقو ة العامة اتفاق مع
ع و  اب التوق  :على الموقع 10/12/1948، المؤرخ في  39/46المصادقة علیها و الانضمام إلیها في القرار وفتحت 

www.unicef.org  
24-Amnesty international, rapport 2016-2017 ; la situation des droit humains dans le monde 
www.amnesty.org 

ة المناهضة لأخذ الرهائن  -25 ة الدول  1979انظر نص المادة الأولى من اتفاق
ة 8نص المادة  من" 3)"ج)(2(انظر فقرة  -26 ة الدول مة الجنائ  من النظام الأساسي للمح
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ة للن ام ظانتشرت ظاهرة حجز الرهائن في مدة الحرب السورة، واتسع نطاقها فقد أقدمت القوات الموال
ه تم اختطاف فوفقا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائ في سورا أقرت أنّ ، على اعتقال واختطاف المدنیین

تم حجزمئات المدنیین  على سبیل المثال و .27في أقفاص والأطفال محتجزنالنساء  وأغلبهم منهؤلاء الرهائن  و
دینة ادلب واختطفت عشرات الأشخاص هاجمت مجموعات مسلحة ومن ضمنها أحرار الشام م 2015في مارس 

رهائن  .وأخذتهم 
  ة وفقا لنص المادة  5-6)ه)(2( 8جرائم الحرب الجنس

ل من عاد الجنسي والإ وتشمل  ام هذه الاغتصاب، الاست شتر لق غاء والعنف الجنسي و كراه على ال
 : الجرمة
قترف مرتكب الجرمة فعلا - ة ضد شخص أو أكثرأن  عة جنس ذلك الشخص أو  وأن یرغم،  ذو طب

القسر  استعمالها أو  استعمال القوة أو التهدید  ة  عة جنس هؤلاء الأشخاص على ممارسة فعل ذ طب
من قبل ما ینجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو هؤلاء الأشخاص للعنف أو الاكراه أو 

استغلال  بیئة قسرة أو عجز الشخص الاحتجاز أو عجز أو اضطهاد نفسي أو إساءة استعمال السلطة 
قة رضاهم  .أو أولئك الأشخاص عن التعبیر عن حق

ة  - مة للمادة الثالثة المشتر عتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجس ون السلوك خطیرا بدرجة  أن 
ات جنیف لعام   .1949لاتفاق

ة التي تثبت خطورة ذلك  - الظروف الواقع ون مرتكب الجرمة على علم   .السلوكأن 
اق نزاع مسلح غیر دولي  - صدر السلوك في س ون مقترناأن   .ه و
الظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح - ون مرتكب الجرمة على علم   28أن 

ه فإنّ  ة  وعل العنف الجنسي في ظل النزاعات المسلحة غیر الدول تقوم على ثلاث ،جرائم الحرب المتعلقة 
عو معاییر حسب اللجنة التحضیرة  اله  واستخدام العنفالجنسي لسلوك  هي الطا ون ، ل أش ذلك  وأن 

ة لاتف ات جنیف الأرعة السالفة الذالفعل مخالفا لنص المادة الثالثة المشتر  .29راق
القوات المتحارة عمدت  فإنّ ، مختلف التقارر المعدة بخصوص سورا خاصة تقارر منظمة هیومنرایتس ل وفقا

شإلى ارتكا ة التي راحب أ  ومن أبرز، سنة  12تتجاوز أعمارهم  وأطفال لمضحیتها نساء  ع الجرائم الجنس

                                                            
 :جماعات مسلحة تضع الرهائن في أقفاص لردع الهجمات على الموقع: سورا -27

www.hrw.org/ar/news/2015/11/02 
ان 6"6)"ه) (2(8انظر المادة  -28 قة أر ةمن وث ة الدول مة الجنائ المح  .الجرائم الخاصة 
مي اسماعیل، جرائم الحرب  -29 ةبراه رة لنیل شهادفي النزاعات المسلحة غیر الدول ة ماجستیر، فرع القانون الدولي ، مذ
ة، جامعة الجزائرو  ة 1العلاقات الدول  125- 124، ص ص 2011-2010، السنة الجامع
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ة في ح هؤلاء الاغتصاب  ة المرتك غاء  والاكراه علىالجرائم الجنس ة التي  وذلك خرقا، ال لكل القواعد الدول
ة  الحرة الجنس  .30الأطفالبراءة  والاعتداء علىتناد 

  ة و مراكز قوات حفظ السلام وفقا لنص ة و الطب ان المدن ه هجمات ضد الأع جرائم الحرب الخاصة بتوج
 ) 3)(2(ه/8المادة 

ة لا تش إنّ  ة في ظل النزاعات المسلحة غیر الدول ان مدن ر تحقی النتیجة تجرمة الهجوم على أع
امها ة لأغراض ، لق ان المدن شتر ألا تستخدم تلك الأع رة فإنّ و صفة  عس رة ولو  استخدامها لأغراض عس

غ علیها صفة هدف  ص ة  ،عرض ر ام هذهعس شتر أن تتوفر  ولق ة  غیرها من الجرائم الدول الجرمة 
ة ان التال  :الأر

 أن یوجه مرتكب الجرمة هجوما -
ة أو  - اني المخصصة للأغراض الدین ستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من الم ة أو أن  ة أو الفن م التعل

ل أهدافا  ات أو أماكن تجمع المرضى والتي لا تش ة أو الخیرة، أو الآثار الخیرة أو المستشف العلم
رة  .عس

ان -  .أن یتعمد مرتكب الجرمة جعل هدف الهجوم هذه الأع
ه - ون مقترنا  ع غیر دولي و اق نزاع مسلح ذ طا صدر السلوك في س  .أن 
ون الجان - ة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن  الظروف الواقع  .31ي على علم 

ة لسنة  ه أنّ  2017/2016فوفقا لتقرر منظمة العفو الدول ما لا جدال ف القوات المتحارة  أكدت 
فة تواصل ارتكاب جرائم الحرب وغیرها من الانتهاكا ما في ذلك ، ت الخطیرة لقواعد القانون الدوليوالحل

اشر  ةالهجمات الم  .ة على المدنیین وهجمات عشوائ
ة من وم طر علیها جماعات المعارضةقد هاجمت القوات الح فقتلت وجرحت المئات من ، اط تس

ةأ االمدنیین وألحقت أضرار  ة في هجمات غیر قانون ان مدن ة مستخدمة أسلحة ، ع قصف مناط مدن وقامت 
ما في ذلك   .دة الانفجاریشدالقصف المدفعي واستخدام برامیل متفجرة 

ه هجمات على شرقي  ضا بتوج ا قامت أ ة بدعم من روس وم ة حلب،فالقوات الح ن فضرت منازل س
ات وأسواق  ةومدارس ومستشف ة في  وانتشرت الذخائرمن المدنیین  المئات ومساجد، وقتلتومراف طب العنقود

ل خطرا داهم حت تش ان المدنیین االمنطقة فأص ة لم تستثنى من هجمات ما أنّ .على الس القوات  المراف الطب
ة وم ة و العاملین الطبیین و ذلك في المناط الخاضعة ، المتحارة خاصة الح فلقد استهدفت المراف الصح

طرة الجماعات المعارضة المسلحةل ة ، س ات و غیرها من المراف الطب و ،فقصفت على نحو متكرر المستشف
                                                            

30 - Human rights Watch, rapport mondial, janvier 2013 page162 
www.hrw.org/ar/world-report/2013/country-chapters/259859 

ة" 4)"ه) (2(8انظر المادة  -31 ة الدول مة الجنائ المح ان الجرائم الخاصة  قة أر  .من وث
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ة وصل بها الأمر إلى استهد وم ة و قد أكدت المنظمة غیر ح اء من أجل " اف حتى المساعدات الإنسان أط
ة مسؤولة عن  أنّ " حقوق الإنسان وم ة و عن مقتل  400المئة من  90القوات الح هجوم على المراف الطب

 .201132من العاملین في المجال الطبي منذ  768
ة،استقراء مختلف التقارر ف  النزاع الدائر في سورا هو نزاع مسلح غیر دولي وأنّ  نتوصل إلى أنّ الدول

از امت ه لابد من مساءلة هؤلاء المسؤولین عن هذه الانتهاكات لذا فإنّ  ،القوات المتحارة ارتكبت جرائم حرب 
ون الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  انت  أنّ  الانسان،  ة  في جل الجرائم المرتك

 .ح المدنیین
 
ا ي قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاع السور : ثان  مساءلة منته

ام القانون الدولي، و ه من الثابت أنّ إنّ  حدث في سورا هو نزاع مسلح وفقا لأح  ارتكبتالقوات المتحارة ما 
مة لقواعد القانون الدولي  المسؤولین عن هذه  وأنّ الانسان،الانساني والقانون الدولي لحقوق انتهاكات جس

عةالانتهاكات  ح من الضرور مساءلتهم عن تلك  ،في الوقت الراهن دون متا الجرائم سواء أمام القضاء لذا أص
ة أن تحق في تلك الانتهاكات إ و ، السور  ة الدول مة الجنائ وفقا لمبدأ التكامل ن لم یتحق ذلك فلابد على المح

ع دولي ومثل هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاصها الموضوعي اارهاعت، لتحقی العدالة مة ذات طا  .مح
 

 مبدأ التكامللاختصاص القضاء السور إعمالا  -01
اجة النظام الوفقا ل ه في الفقرة العاشرة من دی ةمبدأ المنصوص عل ة الدول مة الجنائ " 33لأساسي للمح

موجب هذا ....  ة المنشأة  ة الدول مة الجنائ ة المح ملة للاختصاصات القضائ النظام ستكون م
ة ملة :"... منه والتي تنص على 34المادة الأولى،و "الوطن مة م ة، لو تكون المح ة الوطن لاختصاصات القضائ

ام هذا النظام الأساسي مة وأسلوب عملها لأح المادة  تأكید هذا المبدأ في  نصتمو " و یخضع اختصاص المح
مة لقواعد القانون الدولي هي للمحاكم  فإنّ 35من نظام روما الأساسي 17 ة للنظر في الانتهاكات الجس الأولو

ة ادة الوطن ة تكرسا لمبدأ الس  .36الوطن
                                                            

ة، التقرر السنو سورا منظم -32  :على الموقع 2017-2016ة العفو الدول
www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syrie/ 

ة من 10انظر الفقرة  -33 ة الدول مة الجنائ اجة النظام الأساسي للمح  .دی
ة -34 ة الدول مة الجنائ  .انظر المادة الأولى من النظام الأساسي للمح
ة 17انظر المادة  -35 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
ة عواشرة، القضاء الجنائي الدولي والقضاء الجنائي الوطني تنازع أم تكامل؟   -36 ، العدد الأول، "مجلة الاجتهاد القضائي"رق

رة، ص  س  156جامعة 
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ة لدولة سورا خاصة دستور العودة إلى المنظومة القانو  ة ،201237ن عد تكرس مبدأ المسؤول الذ است
رین أ س الدولة أو القادة العس ة سواء لرئ اد بل أكثر من ذلك قد  ،38منه 117للمادة  وذلك وفقاو الأمنیین الق

ة أثناء ممارستهم لعملهم  ة من الملاحقة القضائ ل عناصر الأجهزة الأمن م إمن خلال ،تم تحصین  صدار مراس
ة تمنع   .ملاحقتهمتشرع

ة في سورا تخضع للسلطة  إضافة إلى أنّ  ة،السلطة القضائ س االتنفیذ عتبر الرئ لسور أعلى سلطة إذ 
سفي الدولة  القضاء السور لا  ما أنّ . 39رمن الدستو  133ء وفقا لنص المادة المجلس الأعلى للقضا وهو رئ

ما جرائم الحرب ة للنظر في الجرائم الخطیرة لاس ه أدنى شرو الكفاءة والخبرة أو الأهل  .40تتوفر ف
ات أو النقائص  ل هذه السلب سمح للقضاء أن یتخذ أ  فإنّ ، إلى جانب  الوضع الحالي في سورا لا 

مة لقواعد القانون الدولي الإنساني ون أنّ والقانون الدولي لحقوق الانسان اجراء ضد مرتكبي الانتهاكات الجس  ، 
ة من ممارسة مهامها في مثل ، النزاع المسلح لازال قائما في سورا  ن السلطة القضائ فمن غیر المعقول أن تتم

لات على المنظومة التالي فإنّ ،هذه الأوضاع ة الحرب و بإدخال تعد عد نها ه لا بد أن تكون المساءلة 
ة ما ، القانون ة الأشد خطورة في القانون الداخلي لدولة سوراإلاس عاد مبدأ  ،دراج الجرائم الدول ذا است و

ة القادة و  خاصة المادتین  2012الدستور السور لسنة  وذلك بتعدیل ،الرؤساء الحصانات واعتماد مبدأ مسؤول
قف أمام عدم تحقی العدالة في ظل القضاء الوطني   117و  133 ل عائ  عاد   .واست

السبیل  فإنّ ، ر في مثل هذه الجرائم الجد خطیرةنظرا لكل هذه النقائص وعدم جاهزة القضاء السور للنظ
ةلتحقی العدالة في هذه الحالة هو إحالة الاختصاص للقضاء الدولي  ة الدول مة الجنائ ما المح ون هذه ، لاس

اختصاصها في مثل هذه الجرائم مة الوحیدة على الصعید الدولي التي تعرف   .الأخیرة هي المح
 

ة لممارسة اختصاصها عن الجرائم  -02 ة الدول مة الجنائ ة المح اصلاح ة في سور  المرتك
م ة لممارسة اختصاصها ف ة الدول مة الجنائ ة المح ان صلاح ة في سورالتب لابد ،ا یخص الجرائم المرتك

مة  ان شرو ممارسة المح عدأولا من تب حالة هؤلاء المجرمین على ن الجهة المختصة بإذلك نبیّ  لاختصاصها، 
مة  .المح

 
 

                                                            
 :على الموقع 2012الدستور السور لسنة  -37

www.damascusbar.org 
 .من الدستور السور  117انظر نص المادة  -38
 .من الدستور السور  133انظر نص المادة  -39
، ص نزار أیوب ،  -40  . 17المرجع الساب
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مة لاختصاصها  - أ  شروط ممارسة المح
ة اختصاصها على أسس  ة الدول مة الجنائ ان  وهي :أرعةلقد حدد النظام الأساسي للمح نوعالجرمة، م

الجرمة، مة قد أسندت اختصاصها العاد إلى القواعد والشخص مرتكبوزمان ارتكا التالي تكون المح ها، و
م"العامة للقانون الدولي، والتي تتمثل في  ة" ، و"الإقل  ".الجنس

مة  حصرینحیث  ر في  5وفقا للمادة الاختصاص الموضوعي للمح ، 41خطورةأشد الجرائم السالفة الذ
التفصیل في نص ، الحرب التي تهمنا في موضوعنا هذاومن بین هذه الجرائم نجد جرائم  وتم النص علیها 

ة التي قمنا بتحلیلها على أنّ . من نظام روما 08المادة  ة في سورا  قد سب لنا وفقا لتقارر الدول الجرائم المرتك
ةج ظهر ، رائم حرب وجرائم ضد الإنسان وارتكبت في ظل نزاع مسلح غیر دولي من قبل الأطراف المتنازعة ما 

ة ة الدول مة الجنائ ة للمح ة الموضوع ام الاختصاص من الناح  .ق

ة ة الشخص مة من الناح ما یخص اختصاص المح متا فإنّ  ،أما ف مة مختصة  ومساءلة عة المح
ة دون  الأشخاص ع ة المؤقتةالطب ة،استكمالا وعملا بنهج المحاكم الدول الأساسي فقد أخذ نظام روما  ،المعنو

ة ة الفرد  .43منه 25نص المادة  وذلك في42مبدأ المسؤول
 

ةالجهة المختصة بإحالة   - ب ة مجرمي الحرب السور ة الدول مة الجنائ  على المح
ة  مة الجنائ ما یتعل الجرائم المرتكللمح ة أن تمارس اختصاصها ف ما جرائم الدول ة في سورا لاس

ة44 5الجرائم المشارة إلیها في نص المادة  حدإالحرب  إذا أحالت دولة  -أ" : من النظام في الحالات التال
مة أو أكثر من هذه الجر  حالة یبدو فیها أنّ  14طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة   - ائم قد ارتكبت ، بجر

ع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو  موجب الفصل السا إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا 

                                                            
ة ضد المدنیین في سورا، على الموقع الالكتروني -41 ة واختصاصها عن الجرائم المرتك ة الدول مة الجنائ م، المح   :قالا فرد ابراه

 Zanacojournals.su.edu.iq/idex.php/JAHS/article/view /34   
ل من -42 م، المرجع السابرقالا فرد -: للمزد من المعلومات راجع    ابراه
اعة للنشر والتوزع،الجزائر،   - ة للفرد، دار هومة للط مة الجنائ شارة موسى، المح   182، ص 2009أحمد 
  151،152، ص ص 2006أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، المجلس الأعلى للثقافة،مصر،   -

-Ottavio Quirio , Réflexions sur le système du droit international pénal ( thèse pour le doctorat en 
droit), Faculté de droit Toulouse 1, 2005, p. 94 ,95 

ة 25نصت المادة  -43 ة الدول مة الجنائ   " : من النظام الأساسي للمح
  .سيالأسا ًبهذا النظام الطبیعیین عملا على الأشخاص اختصاصمة یکون للمحک - 1
 ًلهذا وفقا للعقاب وعرضة صفته الفردیةـب اـعنه مسئولا یکون اختصاصالمحکمة في لتدخ جریمة یرتکب الذي الشخص - 2

 ...."الأساسي النظام
ة 5انظر نص المادة  -44 ة الدول مة الجنائ  .من النظام الأساسي للمح
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مة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت ، ج فیها أنّ  ما  - جر اشرة تحقی ف م ان المدعي العام قد بدأ  إذا 
مة من هذه الجرائم وفقا للمادة  "15 یتعل بجر

مة ما أنّ  ست طرفا في النظام الأساسي للمح مة عن الجرائم  ،سورا ل اختصاص المح ولم تعلن قبولها 
ة من الجهات المتحارة  ن من ممارسة فإنّ ، المرتك ة لن تتم ة الدول مة الجنائ ة المح ة القانون ه من الناح

ة والقوات المنشقة إلا عن طر إحالة  وم ة من قبل القوات الح من قبل دولة اختصاصها عن الجرائم المرتك
ما  ون أنّ ،  طرف عرف انضمام أجانب إلى صفوف القوات المتحارة لاس النزاع الحالي في سورا 
م داعش مثلا، 45عارضةللم ع من میثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صدر أو أن  تنظ قرار وفقا للفصل السا

مة،  حیل الوضع على المدعي العام للمح ما سب أن وضحناه أنّ و ارة عن النظام ا وذلك  مة ع لأساسي للمح
ة ة ، اتفاق التالي فهي ملزمة للدولة المصادقة والمنضمة إلیها وفقا لقانون المعاهدات الدول ذا لعدم اعلان ،46و  و

ة  ة الدول مة الجنائ اختصاص المح إحالة من قبل مجلس الأمن وفقا لذلك هو التالي فالسبیل ، سورا قبولها 
ع ناء على.للفصل السا حیل إلى ال و مة أ حالة یبدوذلك فمجلس الأمن الدولي   فیها أنّ  مدعي العام للمح

حیل  ارتكبت،وعند الإحالةجرمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد  الأمین العام للأمم المتحدة 
مة،على الفور القرار إلى المدعي العام  المستندات  للمح قرار مجلس التي  والمواد الأخر مرفقا  لها صلة 

المقابل ، الأمن قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن تحالو  .47عن طر الأمین العام المعلومات التي 
ة منها  الموازاة فإنّ  وم ةوعض الدولالمنظمات الح وم قد دعت مجلس الأمن إلى ضرورة  وغیر الح
س السور  ،التدخل في سورا ه على" شار الأسد" وذلك بإصدار قرار إحالة الرئ مة ومعاون ة  المح الجنائ

                                                            
قل عن  -45 ة فإنه ما لا  ة التونس قاتلون في سورا 2.400وفقا لوزر الداخل اها  م داعش  للمزد  من رعا و معظمهم مع تنظ

انا تاكر، المرجع الساب: من التفاصیل راجع في ذلك ، ل مر، شابنام مجتهد  .مارك لاتا
ة العامة للأمم  39المادة  انظر -46 موجب قرار الجمع ات فینا لقانون المعاهدات المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة  من اتفاق

ة في 16/12/1967المؤرخ في  2287، و رقم 05/12/1966في  المؤرخ 2166المتحدة رقم  و  1969، و اعتمدت الاتفاق
 07/1980//27دخلت حیز النفاذ في 

لاده ستطرح على مجلس الأمن الدولي مشروع /أعلن السفیر الفرنسي لد الأمم المتحدة جیرارد أرو لیلة الثلاثاء  -47 الأرعاء، أنّ 
ع ج ه إحالة جم طلب ف ة للمزد من قرار  ة الدول مة الجنائ ة التي ارتكبت في سورا على المح رائم الحرب و جرائم ضد الإنسان

ة " مشروع قرار بإحالة ملف سورا إلى : المعلومات راجع ة الدول مة الجنائ   : على الموقع الإلكتروني 17/04/2014بتارخ " المح
 www.asharqualarabi.org.uk.742014 
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ة من ة في ح المدنیین الدول ة المستقلة و ، 48أجل مساءلتهم عن جرائمهم المرتك أصدرت لجنة التحقی الدول
التفصیل الفضائح المنتشرة أین تبیّ  ،2015تقررها في أواخر فبرایر  لن  ش   .49مضطرد والمتزایدة 

  
  مة  مجرمي النزاع السور الأساس القانوني لإحالة مجلس الأمن  على المح

مارس اختصاصا یتعل  ة للأمم المتحدة، بل أهمها، فهو  س عتبر مجلس الأمن من إحد الهیئات الرئ
ع من  موجب الفصل السا الرغم50المیثاقحفظ السلم والأمن الدولي  ة  من أنّ  ،  ة الدول مة الجنائ إنشاء المح

موجب معاهدة  ة،ان  ة في مجلس الأمن لعبت دورا هاما في منح  إلا أنّ  دول الدول الخمسة الدائمة العضو
طلب من مجلس الأمن مة في الدعو  ة تأجیل نظر المح ان  .51اختصاص تحرك الدعو وإم

ارها تمس السلم و الأمن  اعت ة  التالي لمجلس الأمن الح في تحرك الدعو ضد مرتكبي الجرائم الدول
ع منه و التي تنص 52من میثاق الأمم المتحدة  93ة الدولي وفقا للماد قرر مجلس :" الواردة في الفصل السا

ه ان قد وقع تهدید لسلم أو إخلالا  قرر ما یجب اتخاذه من ... الأمن ما إذا  اته أو  قدم بذلك توص و 
ام المادتین  قا لأح هلحفظ السلم و الأمن الدولي و إعادته إلى نص 42و  41التدابیر ط الإضافة إلى "ا  ،

ة في نص المادة  ة الدول مة الجنائ ة عند تعداد للجهات   13ذلك أكد النظام الأساسي للمح على هذه الصلاح
 ...."مجلس الأمن الدولي  -ب" ... المختصة بتحرك الدعو أمامها 

                                                            
ة في سورا : للمزد من المعلومات راجع -48 ة و إجراءات العدالة السلم ، ]لجنة تقصي الحقائ[ لجنة التحقی الدول

  : على الموقع الالكتروني 10/03/2015
 http://ar-suriaaccountability.org 

ة ، و لا یوجد أ نص في میثاق الأمم المتحدة تمنح له الصفة  -49 ست قانون ة و ل اس مهمة س إنّ مجلس الأمن الدولي یتمتع 
ة ،و إنّما مهام مجلس الأمن هي اتخاذ قرارات فورة لوقف ا یل محاكم جنائ ة أو تش حث الدعو الجزائ ة في  لقتال أو القانون

عد اتخاذ قرارات من قبل منظمة الأمم المتحدة  ما  حفظ السلم و الأمن الدولي حتى یتم ف وقف إطلاق النار أو أ قرار فور آخر 
لاتها المتخصصة  ح من خلال و   .... لترتیب الأمور و إعادتها إلى نصابها الصح

مة ا: للمزد من المعلومات راجع موجب نظام روما رفعت مصطفى، هل تحق المح ة العدالة  ة الدول مجلة "، -1-لجنائ
  :على الموقع الالكتروني 6-5-4-3، الأعداد  2012لسنة  77، السنة  "المحامون 

 www.syrianasu.org 
ة ،دراسة مقارن -50 ة الدول مة الجنائ مال عبد اللطیف ، علاقات المح شرة و براء منذر  ة ال حث مقدم إلى مؤتمر التنم ة، 

ة ،  ة التقن  .77،ص  07/2007/ 12-10الأمن في عالم متغیر ، جامعة صقیل
 .من میثاق الأمم المتحدة 39انظر نص المادة  -51
مجلس الأمن،  -52 ة و علاقتها  ة الدول مة الجنائ  1593الأمن رقم دراسة تضمنت قراءة في قرار مجلس " محمد هاشم ماقورا، المح

ة حول "شأن دارفور  حث مقدم إلى الندوة الدول ة الدائمة الطموح : ،  ة الدول مة الجنائ ا، ص  –المح الواقع و آفاق المستقبل، لیب
6 
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ع عندما أحال الوضع في السود موجب الفصل السا مة ان علقد سب لمجلس الأمن أن تصرف  لى المح
ة ة الدول مقتضى القرار ،إالجنائ ونتها  للتحقی في الأوضاع  1546ثر تسلمه تقرر لجنة التحقی التي 

عد استلامه تقرر اللجنة في ینایر  مة  ،2005بدارفور، فقرر المجلس  إحالة الوضع في دارفور إلى المح
ة التي ق ة الدول مة عن إ بلت بدورها هذه الإحالة من خلال الجنائ لشروع في التحقی اعلان المدعي العام للمح

ة في دارفور  . 53في الجرائم المرتك
 ة ة الدول مة الجنائ ة على المح ة السور  المعوقات التي تقف أما عدم إحالة القض

شع الانتهاكات لقواعد القانوني الدولي الإنساني والقانوني  رغم أنّ  الأطراف المتنازعة في سورا ترتكب أ
ل هذه الانتهاكات أنّ و ،الدولي لحقوق الانسان  مجلس الأمن الذ منحت له  إلا أنّ  ،تهدیدا لسلم والأمن الدوليتش

ة الحفا على الأمن الدولي فشل في اصدار قرار بإحالة  ات مصلاح مة الجنا جرمي الحرب السورة على مح
ة  ل مشارع القرارات المقدمة ، الدول ا لح الفیتو مرغم  ح - ن قبل دول الأعضاء نظرا لاستخدام دولة روس
ل مرة  -النقض ن ل،54في  م مة لا  قى المسؤولون عن هذه الجرائم بدون مساءلة لكون المح سط ها وهنا ی

شر الإحالة فیها لنظرلسلطتها   .لتقیدها 
 
  خاتمة

ة الأ توصلنا أنّ ، من خلال دراستنا انت الأحداث في بدا الحرة، مر  ة تطالب  ارة عن مظاهرات سلم ع
ة لا  غیر أنّ  العنف والقوة مما أد إلى تغییر وصفها إلى توترات داخل النظام السور قابل هذه المظاهرات 

 .ترقى إلى نزاع مسلح

ش السور  غیر أنّ  عد أن ظهرت انشقاقات داخل الج حدث في سورا تغیر، وذلك  الوصف القانوني لما 
ش السور الحر مات مسلحة منها الج ة من جهة  ،وظهور تنظ ح هناك جبهتین متحارتین القوات النظام فأص

ام القانون الد التالي فإنّ . والقوات المنشقة من جهة حدث في سورا وفقا لأح ول نزاع مسلح غیر دولي ما 
ه  ام الأتنطب عل ول الإح ات جنبرتو ات جنیف  3والمادة  1977یف ضافي الثاني لاتفاق ة لاتفاق المشتر
 .1949الأرعة لعام 

ة خلال النزاع السور ترقى إلى جرائم حرب  نّ إ ة الجرائم المرتك انها وجرائم ضد الإنسان ل أر بتوفر 
ة المنصوص علیها في النظام ة الدول مة الجنائ النوعي ختصاص الاالتالي تدخل ضمن  ،الأساسي للمح

ةل ة الدول مة الجنائ ع مقیّ هذه الأخیرة اختصاص  لكن.لمح شر الإحالة من قبل مجلس الأمن وفقا لفصل السا د

                                                            
، ص -53  21نزار أیوب، المرجع الساب
ت أعضاء المجلس دون معارضة أحد الأعضاء ا -54 ة تتطلب تصو ار الإحالة مسألة موضوع ة وفقا للمادة اعت لدائمة العضو

 .من میثاق الأمم المتحدة 27
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ة لمرتكبي جرائم الحرب في سورا  أنّ المتحدة، غیر من میثاق الأمم  ة الدول ة الجنائ لا تخضع لمبدأ المسؤول
ة مساءلة هؤلاء المجرمین التقادم، لذا فإنّ  ان ا، فإنّهه رغم عدم إم قى هناك أمل في  حال  المستقبل، سواءی

ة ة الدول مة الجنائ ة النزاع أو بتعدیل النظام الأساسي للمح مة في حالة نها  .بإعلان سورا اختصاص المح
ن له  أنّ ما  م ي قواعد القانون الدولي القضاء الوطني السور لا  مساءلة منته ممارسة اختصاصه 
ة،لحقوق الانسان لوجود ثغرات  والقانون الدوليالإنساني  منحقانون ار ال وذلك  والقادة ؤولین مسحصانات لك
رین فاءة 2012في ظل الدستور السور  العس اده السور القضاء  وعدم   .وعدم ح

ما في  ندعو، المجرمینفي انتظار مساءلة هؤلاء  ة من قبل المحایدین،  إلى دعم جهود التوثی الاحتراف
ن استخدامها في  م لا،ذلك الحفا على الأدلة المحتملة التي  عة مستق ة أو حتى المتا سواء أمام المحاكم الدول

ة النزاع  .أمام القضاء السور في حالة نها
سورة من قبل منظمة الأمم المت مة خاصة  مة الخاصة بلبنان لمنع مجرمي إنشاء مح حدة مثل المح
 .عقاب حرب سورة من الإفلات من العقاب والقضاء على ظاهرة اللاّ 

ة إلى التدخل في الحالة  مبدأ العالم رات توقیف في السورة،دعوة الدول التي أخذت  وذلك بإصدار مذ
ة في ح المدنیی  .نح القادة السورین الضالعین في الجرائم المرتك

ون في النزاع  شار ،على الدول العضوة في نظام روما خاصة التي لها مواطنین  بإحالتهم على السور
ة لمسائلتهم عن جرائمهم ة الدول مة الجنائ  .المح

ة هي نّ ، فإلكن حسب رأینا ین القضاء سواء الوطني  الأولو دعوة الأطراف إلى وقف النزاع من أجل تم
فاعل سلطته،أو الدولي من ممارسة  ة في سورة سواء  ة المرتك ات الإجرام ل من له ید في العمل ومساءلة 

 .أصلي أو شرك أو فاعل معنو 
 

 


